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 المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية
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 الخلفية : القسم الأول
 

ويراعى فـي   . يقوم نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية على الملكية الدستورية         
تشكيل الحكومة تمثيل مختلف الاتجاهات، يمارس الملك سلطاته التنفيذية من خـلال رئـيس              

لا أمام مجلس النواب، والذي يشـكل       الوزراء ومجلس الوزراء، ويعتبر مجلس الوزراء مسئو      
إلى جانب مجلس الأعيان السلطة التشريعية في المملكة، أما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم             
على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتعد السلطة أحدى السلطات الثلاث في المملكـة الأردنيـة،              

وذلك وفـق   . ائهم غير القانون  ويمارس القضاة عملهم باستقلال تام ولا سلطان عليهم في قض         
 .١٩٥٢ من الدستور الأردني الصادر في عام ٩٧المادة 

 
 للتنظيم القضائي الأردني القانوني الأساس :القسم الثاني 

 
 :النصوص القانونية التي ترعى التنظيم القضائي - أ

 بين الأسس التـي يقـوم عليهـا النظـام القضـائي،             ١٩٥٢الدستور الأردني لسنة     
 منه لموضوع السلطة القضائية التي تتولاها المحـاكم         ١١٠ – ٩٧د  وخصصت الموا 

 .على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع أحكامها وفق القانون وباسم الملك

 ٧٧ وتعديلاته وفق القانون المؤقت المعـدل رقـم   ٢٠٠١قانون استقلال القضاء لسنة   
 القضاء، ويتنـاول المجلـس      ، الذي يؤكد في مادته الثالثة على استقلالية       ٢٠٠٣لسنة  

 .القضائي

، والمعدل بموجب القانون رقم     ١٩٨٨ لسنة   ٢٤(قانون أصول المحاكمات المدنية رقم       
 ).٢٠٠١ لسنة ١٤

 لسـنة   ٢٥ والمعدل بموجب القانون رقـم       ١٩٥٢ لسنة   ١٥(قانون محاكم الصلح رقم      
 ).٢٠٠١ لسنة ١٣، والمعدل بموجب القانون رقم ١٩٨٨

 ).٢٠٠١ لسنة ١٧(كم النظامية رقم قانون تشكيل المحا 

 ).١٩٩٢ لسنة ١٢(قانون محكمة العدل العليا رقم  

، والمعدل بموجب القانون رقم     ١٩٦١ لسنة   ٩(قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم       
 ).٢٠٠١ لسنة ١٦

 وقانون محكمة الجنايات الكبرى     ١٩٧٢ لسنة   ١٩قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم       
 .١٩٨٦ لسنة ١٩رقم 

 .١٩٨٨ لسنة ٣قانون المعهد القضائي الأردني رقم  
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 :التنظيم القضائي -  ب
 

 :المجلس القضائي 
 

o من المجلس من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل يتألف:  
o  للرئيسرئيس محكمة العدل العليا نائبا.  
o  التمييزرئيس النيابة العامة لدى محكمة.  
o التمييز قاضيين في محكمة أقدم. 
o الاستئنافحاكم رؤساء م.  
o النظامية مفتشي المحاكم أقدم.  
o العام للوزارةالأمين . 
o رئيس محكمة بداية عمان. 

 

 التقاضي وإجراءات الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء والنيابة يضع المجلس
 .المجالات بالتشريعات المقترحة في هذه رأيه الحكومة وتأخذ

 

 وإرادة   القضائي ة بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس      يجري التعيين بالوظائف القضائي   
 .ذلك أمكن للوظيفة الشاغرة كلما من شخص أكثر ينسب أنملكية سامية على 

 :القضـاة تعيينويتم 

 وبعد حوالي سنتين يعين الخـريج  الأردنيالقضائي   خريجي القانون في المعهدبإدخال. أ
 .ررالمق  بحث واجتياز الفحصإعدادبعد 

 مسابقة ويتم تعيين محامين بـدرجات متقدمـة   إجراء تعيين محامين بدرجات معينة بعدب. ب
 .ةالحسن بدون مسابقة بناء على الخبرة والسيرة

 . ه يوجد نظام محلفين معمول به لديولا  غير محترفينالأردنلا يوجد قضاة لدى . ج

لسـنة  ) ٣(القانون رقـم   المشكل بالأردنيالقضائي   القضاة هو المعهدلإعداديوجد معهد . د
 : ق تحقيإلى ويهدف العدل وزيرب يرتبط ١٩٨٨

 .ةالقضائي داد مؤهلين لتولي الوظائفإع -١       
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والموظفين الحقوقيين العاملين في الوزارات والـدوائر   رفع المستوى القانوني للقضاة -٢                    
 الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهم كفاءاتهم من خلال والمؤسسات الرسمية العامة ورفع

 الغايــــة لهذه
 

 مـن الجـدارة والكفـاءة       أسـاس  علـى    أعلى درجة   إلىيجري ترفيع القضاة من درجة      
 ، مـع    أعمالهمالمستمدتين من تقدير المجلس ووفقا لتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع            

 أن علـى    الأقـدم ند التساوي  يرجح القاضي       المفروضة عليهم وع   التأديبيةمراعاة العقوبات   
 . ملكية السامية بإرادةيقترن قرار الترفيع 

 

 . القضائي ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلسأخرى إلىينقل القضاة من وظيفة 
 

 بقرار من المجلس إلا تنزيل درجته أو الاستغناء عن خدمته أولا يجوز عزل القاضي 
 .ية  ملكية ساموإرادةالقضائي 

 
 :إلى ثلاث أقساموفق الدستور الأردني تقسم المحاكم 

 

I- المحاكم النظامية. 

II- المحاكم الدينية. 

III- المحاكم الخاصة. 
 

I-المحاكم النظامية : 
 

 من الدستور الأردني، فحددت المادة      ١٠٣ و ١٠٢ و ٩٩وقد تم التطرق إليها في المواد       
هاشمية، بالبت في جميـع المنازعـات        صلاحيات المحاكم النظامية في المملكة الأردنية ال       ٢٠

القائمة بين الأشخاص في جميع القضايا المدنية والجزائية، بما فيها الـدعاوى التـي تقيمهـا                
الحكومة أو تقام ضدها، باستثناء القضايا التي يفوض فيها حق القضاء إلى محـاكم دينيـة أو                 

 . آخرحاكم خاصة بموجب أحكام الدستور أو أي تشريعم
 

 إن المحاكم النظامية تمارس اختصاصها في القضـاء المـدني           ١٠٣المادة  وجاء في   
والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة، على أن تراعى مسائل الأحوال الشخصـية للأجانـب،              

 .والأمور الحقوقية والتجارية وفق عادات العرف الدولي
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 :تقسم المحاكم النظامية إلى 
 

 محكمة التمييز 
 

 بقدر الحاجة فتتألف مـن      هي تتألف من رئيس واحد وعدد من القضاة       ومقرها عمان و  
خمسة قضاة في هيئتها العادية ومن ثمانية عندما يتطلب الأمر بت نقطة مستحدثة ذات أهميـة                

 .عامة، أو إقرار اجتهاد جديد آو الرجوع عن اجتهاد قائم
 

الصادرة عن محاكم   وتنظر بصفتها الجزائية بالطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات         
 .يزه لديهاي، وأي طعن آخر ينص القانون على تم في القضايا الجنائيةالاستئناف

 :وتنظر بصفتها المدنية
بالطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محـاكم الاسـتئناف، وفـي              

علـى  الدعاوى المدنية الصادرة عن المحاكم البدائية التي تزيد قيمة المدعى به فيهـا              
 .ف دينارخمسة ألا

نونية مستحدثة أو معقـدة أو      إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى يدور حول نقطة قا          
 .ذات أهمية عامة

وفي حال حدوث أي خلاف على الصلاحية بين المحاكم يحق لأي مـن الفرقـاء أن                 
يطلب إلى رئيس محكمة التمييز تعيين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع الصالح             

 .ؤية الدعوىلر

تقرير الحكم الواجب التنفيذ في حال صدور حكمين قطعيين متناقضين عن محكمتـين              
 .مختلفتين

 

 محاكم الاستئناف 
 

، وهي تتألف من رئيس وعدد       ومعان توجد محاكم الاستثنائي في كل من عمان واربد       
 :من القضاة، وهي تنظر في

 
 .الاستئناف المقدم إليها للطعن في أحكام البدائية 

 . الصلح عندما ينص على ذلك قانون محاكم الصلحأحكاماستئناف  

 .النظر في أي استئناف يرجع إليها بحكم القانون 
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  محاكم البداية
 

قاض منفـرد يعـرف     وهي تشكل في المحافظات والأولوية أو الاقضية، وتتألف من          
عدد من القضاة، ويكون اختصاصها بصفتها البدائية النظر فـي جميـع            ن  بقاضي البداية أو م   

الدعاوى المدنية والجزائية التي لم تفوض صلاحية البت بها لأي محكمة أخـرى، وبصـفتها               
الاستئنافية النظر في الطعون الموجهة للأحكام الذي يقتضي القانون استئنافها لـدى المحـاكم              

لموجهة للأحكام الصادرة من محاكم الصلح عندما ينص على         البدائية، كما تنظر في الطعون ا     
 .ذلك قانون محاكم الصلح

 

وتشكل محاكم البداية عند النظر بالقضايا الجزائية وفق ما يكون عليه الجرم فتكـون               
مكونة من قاضي منفرد عند النظر في جرائم الجنح ومن قاضيين عند النظـر فـي الجـرائم                  

الجنايات الكبرى ومن ثلاث قضاة عند النظر فـي القضـايا           الخارجة عن صلاحيات محكمة     
الجنائية التي تتراوح عقوباتها من الإعدام إلى الاعتقال المؤقت، ولا تـدخل فـي صـلاحية                

 .محكمة الجنايات الكبرى
 

  محاكم الصلح
 

وهي تشكل في المحافظات والأولوية أو الاقضية، وهي تعقد بواسطة قاضي منفـرد             
 :لح، الذي لديه صلاحية النظر فييعرف بقاضي الص

 .دعاوى الحقوق والتجارة شرط أن لا تتجاوز قيمة المدعى به ثلاثة ألاف دينار -١
 .الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها -٢

 .دعاوى العطل والضرر شرط أن لا تتجاوز قيمة المدعى به ثلاثة ألاف دينار -٣

 .دعاوى العطل والضرر المتقابلة -٤

الأصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصاريف مهما بلـغ          ما تفرع من الدعوى      -٥
 .مقداره

 .دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله -٦

دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهمـا كانـت                  -٧
 .قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه

 . ألف دينار٣إخلاء المأجور على أن لا تزيد قيمة الدعوى دعاوى  -٨

 .حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطاً في دعاوى الأخرى -٩
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تقسيم الأحوال غير المنقولة مهما بلغت قيمتها، شرط في ذلك أن لا يصـدر               -١٠
 .القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن

 . كانت قابلة للقسمةأنلة مهما بلغت قيمتها تقسيم الأموال غير المنقو -١١
 
 

 : النيابة العامة والمحامون العامون
 

 :النيابات العامة كما يليتشكل  
 

 .قاضي باسم رئيس النيابة العامة يؤدي وظيفته أمام محكمة التمييز -١
 .نائب عام أمام كل محكمة استئناف -٢

 . أمام محكمة الصلحمدعي عام أمام كل محكمة بداية ويجوز تعيين مدعي عام -٣

ولرئيس النيابة العامة والنواب العامون مساعدون مخولون صرحيات كاملة، ويحـق            -٤
لأي نائب عام أن ينتدب ضابط الشرطة للقيام بدور النائب العام لدى محاكم البدائيـة         

 .والصلحية وذلك بصفة مؤقتة

زير العدل وذلك   أما المحامون العامون فيعينون من قبل المجلس العدلي بتنسيب من و          
لتمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة وهؤلاء المحامون العـامون           

 .مرتبطون بوزير العدل
 

II-المحاكم الدينية  
 

 :وتقسم إلى قسمين
 .المحاكم الشرعية -١
 .مجالس الطوائف الدينية الأخرى -٢

 

 ) من الدستور١٠٦ إلى ١٠٤المواد ( المحاكم الشرعية -١
 

لقضاء الشرعي قديم قدم الفتح الإسلامي وقد استمر العمل به حتى يومنـا هـذا،               إن ا 
ويبلغ عدد المحاكم الشرعية تسعة وخمسين محكمة، ويقتصر القضاء الشرعي على النظر في             

 .الأموال الشخصية للمسلمين وقضايا الدين والأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية
 :فهو على درجتينأما التقاضي لدى المحاكم الشرعية 

 .المحاكم الشرعية البدائية 

 .محكمة الاستئناف الشرعية 
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  مجالس الطوائف الدينة الأخرى-٢
 

ويقتصـر  . وهي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة والتي تعترف بهـا الحكومـة           
نشاطها شأن المحاكم الشرعية على النظر في الأحوال الشخصية لغير المسلمين كـل حسـب               

 .طائفته
 لسـنة   ٢ا الطوائف المعترف بها بموجب قانون الطوائف الدينية غير المسلمة رقم            أم

 : فهي١٩٣٨
 

طائفة الـروم   /الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية   /طائفة اللاتين /طائفة الروم الأرثوذكس  
طائفـة الأرمـن    /طائفة الكاثوليـك السـريان    /طائفة الروم السريان  /طائفة السبتيين /الكاثوليك

 .طائفة الأرمن الاردثوذكس/يكالكاثول
 

تتألف مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة من مجالس الطوائف ومحـاكم اسـتئناف             
 .الطوائف

 

III-المحاكم الخاصة  
 

افية تنظر في دعاوى متخصصة وفق اختصاص       إن المحاكم الخاصة هي محاكم استئن     
 : محكمة، والمحاكم الخاصة هيكل

 . بمحاكمة الوزراءزراء، ويختصس العالي لمحاكمة الوالمجل -١
 ـ من قانون محكمة العدل العليا       ٩محكمة العدل العليا وتختص وفق المادة        -٢ النظر ب

 :في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي

البلديات، غرفة الصناعة   : الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية      
 .نوادي وفي سائر الطعون الانتخابيةوالتجارة والنقابات، والجمعيات وال

الطعون في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فـي الوظـائف            
 ...العامة أو المتعلقة بالزيادة السنوية

 النهائيـة الصـادرة     الإدارية القرارات   بإلغاءطلبات الموظفين العموميين     
 ...بإحالتهم على التقاعد

 .محكمة استئناف ضريبة الدخل -٣
 .محكمة صيانة أملاك الدولة -٤

 وتتألف من رئيس وقاضيين وتتولى أعمال النيابة العامة         محكمة الجنايات الكبرى   -٥
 وهـي   لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين عامين حسب الحاجـة،           
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) ١٩٨٦ لسـنة  ١٩ من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم   ٤وفق المادة   (تختص  
 :ةبالنظر في الجرائم التالي

 المواد   عليها في   القصد والقتل مع سبق الإصرار المنصوص      جرائم القتل  
 . قانون العقوبات من٣٣٠ و ٣٢٨ و ٣٢٧ و ٣٢٦

جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في          
 .قانون العقوبات

 .الشروع في الجرائم المبينة أعلاه 

 .محكمة تسوية الأراضي والمياه -٦
 .ديةالمحاكم البل -٧

 .محكمة الأحداث -٨

 .محكمة استئناف الجمارك -٩

 .محكمة أملاك الدولة -١٠

 .محكمة الاستئناف العسكرية -١١

 .محكمة امن الدولة -١٢

 .محكمة الشرطة -١٣
 

 


